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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشـــأن تنظيـــــم القــــاعدة وحركــــة 

  الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 
ـــن القــائم  رسـالة مؤرخـة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة م

  بالأعمال بالنيابة لبنما لدى الأمم المتحدة 
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم تقريـر حكومـة جمهوريـة بنمـا، امتثـالا لقـرار مجلـس الأمــن 

١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
 

(توقيع) إرنان تخيرا 
السفير، القائم بأعمال الممثل الدائم  
والقائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  القائم بالأعمال بالنيابة لبنما لدى الأمم المتحدة  

جمهورية بنما 
 

تقرير مقدم عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
 

أولا - مقدمة 
رجاء تبيان الأنشطة التي قد يكون قد قام بها أسامة بن لادن والقـاعدة والطالبـان  - ١
والمرتبطون بهم في بلدكم، والتهديد الذي قد يشـكله ذلـك بالنسـبة إلى بلدكـم والمنطقـة، 

وكذلك الاتجاهات المحتملة. 
حتى الوقت الحاضر لم يُبلغ عن أنشطة تتصـل بتلـك الجماعـات أو هـؤلاء الأشـخاص 

داخل أراضينا. 
 

ثانيا - القائمة الموحدة 
ما هي الكيفية التي أدمجت بها القائمة الصـادرة عـن اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار  - ٢
١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظام القانوني الساري في بلدكم وفي هيكله الإداري، بما في ذلـك 
ســلطات الإشــراف المــالي، والشــرطة، والرقابــة علــى الهجــرة، والجمــارك، والخدمــــات 

القنصلية؟ 
سـارعت وزارة الخارجيـة، بمجـرد تلقـي القائمـة، إلى إحالتـها إلى السـلطات المختصـــة 

بالمسألة. 
 

هل واجهتم مشكلات في التطبيق فيما يختص بالأسماء والمعلومات المتصلة بتحديد  - ٣
هوية المدرجين حاليا على القائمة؟ وإذا كان الأمر كذلك رجاء تبيان هذه المشاكل. 

 
نواجه حاليا صعوبات في التحقـق مـن هويـة الفـرد في حالـة ضآلـة المعلومـات المقدمـة 
عـن هويتـه. إذ في بعـض الأحيـان لا يقـدم ســـوى اسمــه الأول. فالألقــاب الملقــب بهــا هــؤلاء 
الأشـخاص، مـن قبيـل الحـاج والمـلا والمـولاى ومـا شـابه ذلـك، تختلـط في بعـض الحـالات مـــع 

الأسماء الشخصية. 
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هل تعرفت سلطات بلدكـم، داخـل أراضيكـم علـى أي شـخص أو كيـان مـدرج  - ٤
بالقائمة؟ وإذا كان الأمر كذلك رجاء إجمال ما تم اتخاذه من تدابير. 

 
لم يتم التعرف داخل أراضينا على أي شخص أو كيان مدرج بالقائمة. 

 
رجاء تزويد اللجنة، بقدر المستطاع، بأسماء المرتبطـين بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء  - ٥
الطالبان أو القاعدة من أشخاص وكيانات غير مدرجين بالقائمة، ما لم يضر ذلك بما يجري 

من تحقيقات وما يتخذ من تدابير للإنفاذ. 
 

ليس لدينا حاليا معرفة بأشخاص أو كيانات غير مدرجين بالقائمة. 
 

هل قام أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين بالقائمة برفـع دعـوى أو تحريـك  - ٦
أي إجـراء قضـائي ضـد سـلطاتكم بسـبب الإدراج بالقائمـة؟ رجـاء تقـديم بيانـــات محــددة 

ومفصلة حسب الاقتضاء. 
 

لم تقدم حتى الآن أية مطالبات أو شكاوى ضد سلطاتنا بسبب هذا الدافع. 
 

هل تحققتم من ما إذا كان الأشخاص المدرجون بالقائمة هم مـن رعايـا بلدكـم أو  - ٧
مـن المقيمـين بـه؟ وهـل لـدى ســـلطات بلدكــم أي معلومــات مهمــة فيمــا يختــص بهــؤلاء 
الأشـخاص غـير المدرجـين بالقائمـة؟ إذا كـان الأمـر كذلـــك رجــاء تزويــد اللجنــة بتلــك 
المعلومـات، وكذلـك مـا قـد يكـون متاحـا مـن معلومـات مشـابهة عـــن الكيانــات المدرجــة 

بالقائمة.  
 

تتلقى إدارة الهجرة والتجنس القوائم ومـا يسـتجد بشـأنها. وحـتى اللحظـة الراهنـة، لم 
نجد ضمن المدرجين بالقائمة رعايا من بلدنا أو المقيمين به. 

 
وفقا لتشريعكم الوطني، رجاء تبيان ما قد يكون قد اتخذ من تدابير لمنع الكيانات  - ٨
ـــام  والأشـخاص مـن تجنيـد أفـراد لصـالح أعضـاء القـاعدة أو تقـديم الدعـم لهـم بغـرض القي
بأنشطة داخل بلدكم، وكذلـك منـع أشـخاص آخريـن مـن المشـاركة في مخيمـات تدريـب 

تابعة للقاعدة منشأة في بلدكم أو في مكان آخر. 
 

ليـس لدينـا معلومـات عـن وجـود جماعـات تعمـــل أو تقــوم بأعمــال تجنيــد أو لديــها 
مخيمات تدريب في بلدنا. 

وفيما يتعلق بتلك الجرائم، ينص قانون العقوبات الساري لدينا على ما يلي: 
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ـــون “الإرهــاب” علــى أن  الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٦٤ - جيـم: ينـص الفصـل السـادس المعن
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ و ١٠ سنوات: 

 
من يخفي أو يـأوي أو يسـتضيف أشـخاصا مـن أجـل تنفيـذ أي مـن الأفعـال المبينـة في  - ٢
ـــن هــذا القــانون، أو مــن ينضــم إلى جماعــات تســعى إلى تحقيــق ذات  المـادة ٢٦٤ - ألـف م

الهدف. 
 

المادة ٢٦٤ - ألف - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ سنة كل من يقوم بمفرده 
أو بصفته عضوا في عصابات مسلحة أو منظمات أو جماعات أو من خلال عمله لصالحـها أو 
تعاونـه معـها عندمـا يكـون هدفـها هـو تقويـض النظـام الدسـتوري أو الإضـرار إلى حـــد كبــير 
ـــام بأفعــال ضــد أشــخاص أو ممتلكــات أو خدمــات عامــة أو وســائل  بالسـلام العـام، أو القي
ـــدى الســكان أو إحــدى الفئــات أو  للاتصـال أو النقـل، ممـا يحـدث ذعـرا أو خوفـا أو رهبـة ل
القطاعات السكانية، باستخدام المتفجرات أو المواد السمية أو الأسلحة أو الحرائق أو الإغراق 

بالمياه أو أي وسيلة أخرى من وسائل العنف أو الدمار الشامل. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
ـــرار ١٢٦٧(١٩٩٩) والفقــرة ١  وفقـا لنظـام الجـزاءات (الفقـرة ٤(ب) مـن الق
ـــين علــى الــدول القيــام بــلا إبطــاء بتجميــد  و ٢ (أ) مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)) يتع
الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصاديـة المملوكـة للمدرجـين بالقائمـة مـن 
أشخاص وكيانات بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي تقع، بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة، ضمن ملكية أو سيطرة أي منهم أو أشـخاص يعملـون باسمـهم أو بتوجيـه 
منـهم مـع كفالـة عـدم إتاحتـها أو إتاحـة أي أمـوال أو أصـــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة 
أخرى، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص عـن طريـق رعاياهـا أو 

أشخاص آخرين يقيمون في أراضيها. 
 

ملاحظة: لأغراض تطبيـق عمليـات الحظـر الماليـة في إطـار نظـام الجـزاءات، يقصـد بعبـارة 
“المـوارد الاقتصاديـة” أي نـوع مـن الممتلكـات، سـواء أكـانت ملموسـة أو غـير ملموســة، 

ومنقولة أو غير منقولة. 
 

رجاء بيان ما يلي باختصار:  - ٩
القاعدة القانونية الوطنية السارية لتطبيق عملية تجميد الأصول المطلوبة بـالقرارين  -

سالفي الذكر. 
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أي عوائـق قـد تنشـأ في هـذا الصـدد وفقـا لتشـريعكم الوطـــني والتدابــير المتخــذة  -
لمواجهتها. 

 
فيمـا يتعلـق بـالجزء ثالثـا المعنـون “تجميـــد الأصــول الماليــة والاقتصاديــة” مــن القــرار 
١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أدرج بلدنا في نظامه القانوني عملية تجميد الممتلكــات، الـتي تنظمـها المـادة 
٧ من القانون رقم ٤٢ المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الذي ينص على تدابير ترمــي 
إلى منع غسل الأموال، والـذي يشـير بـدوره إلى القواعـد القانونيـة الـواردة بالقـانون رقـم ٢٣ 
ـــخدرات،  المـؤرخ ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، الـذي يتضمـن النـص الوحيـد بشـأن الم

الذي ينطبق على جرائم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة المتصلة به. 
ومن الجدير بالذكر أن بلدنا قد اعتمد في تموز/يوليه ٢٠٠٣ القانون رقم ٥٠ المــؤرخ 
٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، الـذي يؤكـد في مادتـه ٢٦٤ - بـاء علـــى أن “يعــاقب بالســجن لمــدة 
تتراوح بين ١٥ و ٢٠ سـنة كـل مـن يقـوم عمـدا بتقـديم أمـوال أو ممتلكـات أو الدعـم بهـا أو 
إخفائـها أو تحويلـها بغـرض اسـتخدامها في ارتكـاب أي مـن الأفعـال المبينـة في المـــادة ٢٦٤ – 
ألف من هذا القانون، حتى في حالة عدم مشاركته في تنفيذها أو عدم تحققها”. وقـد ذُكـرت 

المادة ٢٦٤ – ألف الرد على السؤال ٨ من هذا التقرير. 
 

رجاء تبيان الهياكل والآليـات الـتي وضعتـها حكومتكـم لتحديـد هويـة الشـبكات  - ١٠
المالية المتصلة بأسامة بن لادن والقاعدة والطالبان أو من يقدم لهم العون أو إلى من يرتبط 
بهم من أشخاص أو جماعات أو شركات أو كيانـات داخـل ولايتكـم القضائيـة وللتحقيـق 
بشأن تلك الشبكات. رجاء القيام، حسب الاقتضـاء، بتبيـان الكيفيـة الـتي ستنسـقون بهـا 

أنشطتكم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
تقـوم باسـتمرار وحـدة التحليـل المـالي بمتابعـة ورصـد القوائـم الـــتي تصدرهــا حكومــة 
الولايات المتحدة الأمريكية وتلـك المدرجـة بـالقرارات الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 

المتحدة بشأن موضوع الإرهاب. 
وتقـوم هـذه الوحـدة، في إطـار العمليـة المسـتمرة لتنقيـح قوائـم الإرهـابيين، بإحالـة مــا 
يستجد بشأنها إلى كل جهاز من أجهزة الإشراف والمراقبة التابعة للكيانات الـتي تتـولى عمليـة 
الإبلاغ، مشمولة بتعليمات صريحة بتعميم هذه القوائم على كل دائرة من الدوائر التابعـة لهـا، 
التي يتعين عليها بدورها أن تقوم، وفقا للتوجيهات الصادرة عن وحدة التحليل المالي وأجـهزة 
الإشراف والمراقبة التابعة لها، بالتحقق من الأسمـاء المدرجـة في القوائـم. وعنـد التوصـل إلى أي 
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ــل  معلومـات أو كشـف أي حسـاب، ترسـل تقريـرا عـن العمليـات المشـبوهة إلى وحـدة التحلي
المالي مشفوعا بجميع الوثائق ذات الصلة. 

 
رجاء تبيان التدابير التي يتعين أن تتخذها المصارف وغيرها مـن المؤسسـات الماليـة  - ١١
بغرض تحديد ومعرفة الأصول المنسوب ملكيتها إلى أسامة بن لادن، وأعضـاء القـاعدة أو 
ـــن وضعــها تحــت  الطالبـان، أو مـن يرتبـط بهـم مـن كيانـات وأشـخاص، أو تلـك الـتي يمك
تصرفهم. رجاء تبيان المتطلبات المتعلقة بمبدأي  “الحــرص الواجـب” أو “اعـرف عـدوك”. 
رجـاء تبيـان الكيفيـة الـتي تطبـق بهـا هـذه المتطلبـات، بمـا في ذلـك أسمـاء وأنشـطة الأجــهزة 

المكلفة بممارسة الحرص الواجب. 
 

ـــها الماليــة (المصــارف، وشــركات الائتمــان،  إن الكيانـات المكلفـة بـالإبلاغ سـواء من
ومكـاتب صـرف العملـة أو تحويلـها أو الأشـخاص الذيـن يمارسـون هـذا النشـاط، والجمعيــات 
التعاونية للادخار والإقراض، وشركات المال، وسوق الأوراق المالية، ومراكز الأوراق الماليـة، 
وشــركات الأوراق الماليــة، وسماســرة الأوراق الماليــة، ومديــــرو الاســـتثمارات) أو التجاريـــة 
(الشركات المنشأة في منطقة كولون الحرة، وغيرها من المناطق الحرة ومناطق التجـهيز، وهيئـة 
اليـانصيب الوطنيـة، والملاهـي الليليـة، وغـير ذلـك مـن المنشـآت المخصصـة للمقـامرة ولألعــاب 
الحـظ، وشـركات وسماسـرة العقـارات، وشـــركات التــأمين وإعــادة التــأمين وسماســرة إعــادة 
ـــانون رقــم ٤٢ المــؤرخ ٢ تشــرين  التـأمين) بـالبلد، يتعـين عليـها، وفقـا للتشـريع السـاري (الق
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الذي ينص على تدابير منع غسل الأموال)، أن تضع داخـل مؤسسـاتها 

سياسة بخصوص “الحرص الواجب” و “اعرف عدوك”. 
 

طُلب إلى الدول الأعضاء، في القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أن تقدم “موجزا شاملا  - ١٢
للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمـة”. رجـاء تقـديم قائمـة بمـا تم 
تجميده من ممتلكات عملا بذلك القانون. ويجب أن يتضمن ذلك أيضا الممتلكات المجمــدة 
عمـلا بـالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). رجــاء 

تضمين كل قائمة، بقدر الإمكان، المعلومات التالية: 
 

تعيين هوية من تم تجميد ممتلكاتهم من أشخاص وكيانات؛  •
ــــة، والأوراق الماليـــة،  وصــف لطبيعــة البيانــات المجمــدة (أي الإيداعــات المصرفي •
والأصـول التجاريـة، والمعـادن النفيسـة، والأعمـال الفنيـة، والممتلكـــات المنقولــة، 

وغير ذلك من الممتلكات)؛ 
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قيمة الممتلكات المجمدة.  •
لم يتم حتى الآن تجميد ممتلكات تتعلق بأشخاص أو كيانات مدرجين بالقائمة. 

 
رجـاء تبيـان مـا إذا كـان قـد تم، عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، الإفـراج عـــن  - ١٣
أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية كان قد تم تجميدها في السابق لتعلقها بأسامة بن 
لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبان أو بمن يرتبطون بهم من أشخاص وكيانات. وإذا كان 
الأمر كذلك، رجاء تبيان الدوافع، وكمية ما تم الإفراج أو رفع التجميـد عنـه والتواريـخ 

التي تم فيها ذلك. 
 

لم يتم حتى الآن تجميد ممتلكات تتعلـق بـالمدرج أسمـاؤهم في القائمـة مـن أشـخاص أو 
كيانات. 

 
وفقا للقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)،  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، يتعـين علـى الـدول ضمـان عـدم قيـام رعاياهـا أو أشـخاص آخريـن 
يقيمون في أراضيها بإتاحة أموال أو أصول مالية أو مـوارد اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو 
غير مباشرة، للأشـخاص والكيانـات المدرجـين بالقائمـة أو لمنفعتـهم. رجـاء تبيـان القـاعدة 
القانونية، بما في ذلك وصف موجز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات، السـارية داخـل 
بلدكم بغرض رقابة حركة تلك الأموال أو الأصـول إلى المدرجـين بالقائمـة مـن أشـخاص 

وكيانات. ويجب أن يتضمن هذا الفرع وصفا لما يلي: 
ما قد يكون مســتخدما مـن طرائـق لإبـلاغ المصـارف وغـير ذلـك مـن المؤسسـات  •
ـــة، أو  الماليـة بـالقيود المفروضـة علـى الأشـخاص والكيانـات الذيـن حددتهـم اللجن
الذين تم تعيين هويتهم بوسيلة أخرى، من قبيل أعضاء تنظيم القاعدة أو الطالبـان 
أو المرتبطين بهما. ويتعين أن يتضمن هذا الفرع بيانات بـأنواع المؤسسـات المبلغـة 

بذلك والطرائق المستخدمة؛ 
مـا قـد يكـون قائمـا مـن إجـراءات تسـتلزم تقـــديم تقــارير مصرفيــة، بمــا في ذلــك  •
الاستعانة بتقارير المعاملات المشبوهة، والوسيلة التي يتم بها فحـص تلـك التقـارير 

وتقييمها؛ 
ما قد يكون قائما من التزامات مفروضة على شـتى المؤسسـات الماليـة والمصـارف  •
بتقديم تقارير المعاملات المشـبوهة، والطريقـة المسـتخدمة في فحـص تلـك التقـارير 

وتقييمها؛ 
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ما قد يكون قائما من قيود أو أنظمة فيما يتعلق بحركة المعادن النفيسة، مـن قبيـل  •
الذهب والماس وما يتصل بها من أصناف؛ 

ما قد يكون قائما من تنظيمات أو قيـود سـارية علـى نظـم التحويـل البديلـة، مـن  •
قبيل نظام “الحوالة” أو النظم المشابهة، والمؤسســات الخيريـة، والمنظمـات الثقافيـة، 
وغير ذلك من المنظمات غير الساعية إلى الربـح الـتي تتـولى جمـع وإنفـاق الأمـوال 

لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
 

وفقـا للقـانون رقـــم ٤٢ المــؤرخ ٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، فــإن المؤسســات 
الخاضعة للقانون ملزمة بـإعداد كتيبـات إجرائيـة ترمـي إلى منـع وقـوع الجريمـة، ويتعـين عليـها 
ــع  وضـع القواعـد والمسـؤوليات بالنسـبة إلى كـل موظـف مـن موظفـي المؤسسـة فيمـا يتعلـق بمن

غسل الأموال وما يندرج تحته من جرائم (من قبيل الأعمال الإرهابية وتمويلها). 
وعلاوة على ذلـك، مـن الجديـر بـالذكر أن تلـك الإجـراءات تسـتلزم، وفقـا للقواعـد 
القانونية السارية، تنقيحا وإذنا من أجهزة الإشراف والمراقبة المتعلقة بكل نشـاط قبـل تطبيقـها 
داخل المؤسسات المشار إليـها. وتشـمل الإجـراءات فتـح الحسـابات وبـدء سـريان العلاقـة مـع 
الزبون، وتحديث ما لدى المؤسسة من معلومـات عـن الزبـون، ومتابعـة ومراقبـة سـير الحسـاب 

وحركته، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحليل المالي. 
وفيمـا يتعلـق بوسـيلة “الحوالـة” أو نظـم تحويـل الأمـوال المشـابهة، تصـــدر التعليمــات 
اللازمة إلى المؤسسات المالية ومكاتب صرف العملة وتحويل الأموال عـن هـذا النظـام والخطـر 
المتمثل في أن استعماله يشجع عملية غسل الأموال والأعمـال الإرهابيـة. وهنـاك أيضـا قـاعدة 
قانونية سارية هي القـانون رقـم ٤٨ المـؤرخ ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ الـذي ينظـم عمليـات 

مكاتب تحويل الأموال. 
وفيمـا يتعلـق بالمؤسسـات الخيريـــة، والمنظمــات الثقافيــة وغيرهــا مــن المنظمــات غــير 
الساعية إلى الربح الـتي تقـوم بجمـع وإنفـاق الأمـوال لأغـراض اجتماعيـة وخيريـة، فإنهـا تخضـع 
ـــة القانونيــة لتلــك  لنظـم وزارة الداخليـة والعـدل، وهـي الكيـان الحكومـي المكلـف بمنـح الصف

المنظمات. 
وما برحت جمهوريـة بنمـا تنفـذ، منـذ عـام ٢٠٠١، مشـروعا يقـوم بتمويلـه مصـرف 
التنمية للبلدان الأمريكيـة يحمـل اسـم “برنـامج للشـفافية والتكـامل في النظـام المـالي البنمـي”، 
ويستهدف أساسا تقديم العون إلى المؤسسات الحكومية التي تعمـل بصفتـها أجـهزة للإشـراف 
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والمراقبة وكيانات القطاع الخـاص المكلفـة بعمليـة الإبـلاغ، فيمـا يتعلـق بمسـألة غسـل الأمـوال 
وتمويل الإرهاب. 

 
 رابعا - حظر السفر 

وفقا لنظام الجزاءات، يتعين على جميع الدول أن تتخذ تدابير ترمي إلى منــع الأشــخاص 
المدرجة أسماؤهم في القائمة (الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والفقــرة ٢ (ب) 

 من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)) من دخول أراضيها أو المرور العابر بها. 
رجاء إجمال ما قد يكون قــد اتخــذ مــن تدابــير تشــريعية أو إداريــة بغــرض تطبيــق  - ١٥

 حظر السفر. 
بالنسـبة إلى الأشـخاص الذيـن يرغبـون في زيـارة بلدنـا، تطبـق بنمـا قـاعدة التأشـــيرات 
المقيدة بالنسبة إلى بعض الجنسيات بدوافع تتعلق بالأمن الوطني. ويجري ممارسة الرقابة المنسقة 
بين إدارة الهجرة والتجنس ومجلس الأمن العام والدفاع العـام، المكلفـين بالقيـام دوريـا بـإعلان 
أسمـاء الإرهـابيين الذيـن تـرد أسمـاؤهم بـالقوائم الصـادرة عـن شـتى الأجـــهزة والدوائــر الأمنيــة 
الدوليـة، والـتي تـدرج في قـاعدة بيانـات تتيـح تسـجيل شـــتى القيــود الــتي تفرضــها الســلطات 

المختصة على عملية الدخول والخروج. 
ـــام والدفــاع  وتتحقـق وحـدة اسـتخبارات مكافحـة الإرهـاب التابعـة لمجلـس الأمـن الع
الوطني من كل طلب مقدم للحصـول علـى تأشـيرة مـن جنسـية تخضـع للقيـود المتعلقـة بـالأمن 
ـــة إلى إدارة الهجــرة والتجنــس  الوطـني. وبعدئـذ تصـدر الأمانـة التنفيذيـة لتلـك المؤسسـة توصي

بالموافقة على الطلب أو رفضه. 
وفيما يتعلق بالرعايا الذين ليسوا في حاجـة إلى الحصـول علـى تأشـيرة دخـول لبلدنـا، 
يجري عن كثب مراقبة دخول وخروج هؤلاء الأشخاص، مـع التركـيز علـى “أصـل وسـيرة” 

الفرد وليس على المنبع الذي صدر عنه ما يحمله من وثائق سفر. 
 

هل تم إدراج أسماء الأشخاص المطلوب إضافتهم إلى “قائمة الاحتجاز” أو قائمة  - ١٦
المراقبــة علــى الحــدود المتعلقتــين ببلدكــم؟ رجــاء الإفــادة باختصــار بمـــا اتخـــذ مـــن تدابـــير 

 وما ووجه من مشاكل في هذا الصدد. 
تم إضافة أسماء الأشخاص المدرجين علـى قائمـة الاحتجـاز، إلى نظـام الهجـرة والقيـود 
المفروضة على الدخول إلى بلدنا والخروج منه. وفي حالة التعـرف علـى أي شـخص يـرد اسمـه 
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بالقائمـة، فـإن لـدى السـلطات المختصـــة، ســواء بالمطــارات أو بجميــع نقــاط مراقبــة الحــدود 
عموما، كتيبات تنص على الإجراء الواجب اتباعه. 

ومـن الجديـر بـالذكر أنـه تثـور مشـاكل عنـد مطابقـــة أسمــاء الأشــخاص الداخلــين أو 
الخارجين على قاعدة البيانات، حيث إن البرامج تقبل بيانات محـددة وأسمـاء معظـم الجنسـيات 
المسلمة والعربية يمكن تهجيتها في اللغة الإسبانية بصــور شـتى. ويعـني ذلـك أن موظـف الهجـرة 
عليـه أن يبحـث عـن شـتى أشـكال وتركيبـات الأسمـاء وأسمـاء الشــهرة، ممــا يقلــل مــن ســرعة 

العملية. 
 

ما هو عدد مرات إحالة القائمة المستكملة إلى سلطات مراقبة الحدود ببلدكــم؟  - ١٧
وهل تتوافر القدرة على البحث عن البيانات الواردة في القائمــة بالوســائل الالكترونيــة 

 لدى جميع نقاط الدخول التابعة لكم؟ 
يجري استكمال القائمة في كل مرة يقوم بها أحـد أجـهزة الأمـن العالميـة بـإدراج اسـم 

جديد على قائمة الترقب. 
 

هــل تم احتجــاز أي مــن الأشــخاص المدرجــين بالقائمــة في أي مــن نقــاط الحـــدود  - ١٨
التابعة لكم أو عند المرور العابر إلى أراضيكم؟ وإذا كـــان الأمــر كذلــك، رجــاء الإفــادة 

 بالمعلومات الإضافية ذات الصلة. 
حتى هذه اللحظة لم يتم احتجاز أي من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالقائمة. 

 
رجاء الإفادة بما قد يكون قد اتخذ من تدابير ترمي إلى إدراج القائمــة في قــاعدة  - ١٩
البيانات المرجعية القائمة في مكاتبكم القنصلية. وهل تبينت ســلطات إصــدار تأشــيرات 

 الدخول ببلدكم ورود اسم أحد طالبي تأشيرات الدخول بالقائمة؟ 
ليس بوسع القنصليات إصدار تأشيرة لإحدى الجنسيات الخاضعة للقيود دون موافقـة 
مسبقة من السلطات الوطنية المختصة. ولم يطلب أي من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالقوائم 

تأشيرة دخول من تلك القنصليات. 
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خامسا - الحظر على الأسلحة   
وفقــا لنظــام الجــزاءات، يلــزم أن تقــوم جميــع الــدول، بصــورة مباشــرة أو غــــير مباشـــرة، 
مــن داخــل أراضيــها أو عــبر رعاياهــا مــن خــارج أراضيــها، بمنــع تزويــد أســامة بــن لادن 
وأعضاء تنظيم القــاعدة والطالبــان وغــيرهم ممــن يرتبطــون بهــم مــن كيانــات وأشــخاص، 
بالأسلحة وأي نوع من المواد المتصلة بها، أو بيعها أو تحويلها إليهم، بمــا في ذلــك تقــديم 
قطع الغيار والمشورة التقنية، أو المساعدة، أو التدريب فيما يتصل بالأنشطة العســكرية 
(الفقرة الفرعية ٢ (ج) مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ 

 .((٢٠٠٣) 
ما هي التدابير التي قد تكون مطبقة حاليا للحيلولة دون حصول أسامة بن لادن  - ٢٠
وأعضــاء تنظيــم القــاعدة والطالبــان وغــيرهم ممــن يرتبطــون بهــم مــن أشــخاص وجماعـــات 
وشركات وكيانات، على الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هــي أشــكال 
المراقبــة علــى الصــادرات المطبقــة للحيلولــة دون حصولهــم علــى العنــاصر والتكنولوجيـــا 

 الضروريين لإنتاج الأسلحة وتطويرها؟ 
وما هي التدابير التي قد تكون قد اتخذت لتجريم انتهاك حظر الأسلحة المفروض  - ٢١
على أسامة بن لادن وأعضاء تنظيــم القــاعدة والطالبــان وغــيرهم ممــن يرتبطــون بهــم مــن 

 أشخاص وجماعات وشركات وكيانات؟ 
رجاء بيان الكيفية التي يمكن بها لنظام منح تراخيص الأسلحة/الاتجار بالأسلحة،  - ٢٢
الــذي قــد يكــون قائمــا لديكــم، منــع حصــول أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القـــاعدة 
والطالبان، وغيرهم ممن يرتبطون بهم من أشخاص وجماعات وشــركات وكيانــات، علــى 

الأصناف المدرجة في حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.   
وهل لديكم ضمانــات تكفــل عــدم تحويــل مســار الأســلحة والذخــائر المنتجــة في  - ٢٣
بلدكم ووصولها إلى أسامة بـــن لادن، وأعضــاء تنظيــم القــاعدة والطالبــان، وغــيرهم ممــن 
يرتبطــون بهــم مــن أشــخاص وجماعــات وشــركات وكيانــات، وعــدم اســـتخدامهم لتلـــك 

 الأسلحة والذخائر؟ 
حسب المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقـديم التقـارير، نشـير إلى ردنـا الـوارد في الفقـرة ٢ 
(أ) مـن التقريـــر الموســع المقــدم في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ عــن التدابــير الراميــة إلى مكافحــة 
الإرهـاب وتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة، عمـلا بقـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ونكــرر 

كذلك أن بنما لا تقوم بتصنيع أسلحة ولا ذخائر. 
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إلى جــانب المــادة ٣١٢ مــن قــانون العقوبــات، مــا هــي التدابــير القائمــة في بنمـــا  - ٢٤
للحيلولة دون حصول الإرهابيين على الأسلحة داخل أراضيكــم أو خارجــها، لا ســيما 
الأســلحة الصغــيرة والخفيفــة؟ ومــا هــي القواعــد الــتي تحكــم اقتنــاء الأســلحة أو تأجيرهــا 

 أو استيرادها أو تصديرها؟ 
بالنسـبة إلى التدابـير المتعلقـة بمنـع الاتجـار غـير المشـــروع بالأســلحة، تطبــق الســلطات 

المختصة بجمهورية بنما ما يلي: 
ـــذي ينظــم اســتعمال  المرسـوم رقـم ٣٥٤ المـؤرخ ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٤ “ال

الأسلحة والذخائر والمتفجرات”. 
المادة ٨: وفقا لأحكام هذا المرسوم وما تفرضـه سـلطات الشـرطة حسـب كـل حـالة، يكـون 
ـــى إصابــة  مشـروعا الاتجـار بالمسدسـات والبنـادق ذات العيـار الصغـير المخصصـة للتدريـب عل
الهدف للأغراض الرياضيـة والخراطيـش الخاصـة بهـا؛ والمفجـرات والذخـائر المسـتعملة في تلـك 

الأغراض. 
ولا يتضمن تشريعنا الجنائي عقوبات محددة بخصوص المواد النووية. ومع ذلك، هناك 

قواعد داخل تشريعنا تنظم تلك المواد، يمكن منها ذكر ما يلي: 
المرسوم التنفيذي رقم ٣٠٥ المؤرخ ٤ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٢، الـذي ينـص علـى  •
ضـرورة الحصـول مسـبقا علـى رخصـة قبـل اسـتيراد بعـض المـواد الكيميائيـــة الــتي قــد 
تحدث آثارا ضارة، من قبيل العناصر أو المـواد الضـارة الخاضعـة للمراقبـة، كمـا ينـص 

على أحكام أخرى. 
القـانون رقـم ٤٧ المـؤرخ ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٠، الـذي يكلـف شــتى  •
دوائر الدولة ببعض المهام ويفرض بعـض التدابـير. وتنـص المـادة ١ منـه علـى أن تقـوم 
وزارة الداخلية والعدل، بمساعدة وتعاون دوائر الدولة المختصة بالمهام ذات الصلـة لا 
سيما ســلطات الأمـن والهيئـة الوطنيـة للموانـئ وهيئـة قنـاة بنمـا؛ بمراقبـة دخـول المـواد 
المتفجرة وغير ذلك من العناصر الضارة بحياة البشـر وصحتـهم إلى البلـد، ونقـل تلـك 

العناصر وتخزينها وإدارتها وخروجها من جمهورية بنما. 
القانون رقم ٧ المؤرخ ٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٣. اتفاقيـة حظـر اسـتحداث  •
ـــس الأســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية وتدمــير تلــك  وإنتـاج وتكدي
الأسلحة، المعتمدة بموجب القـانون رقـم ٧ المـؤرخ ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٣، 
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واتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـــة وتدمــير 
تلك الأسلحة، المعتمدة بموجب القانون رقم ٤٨ لعام ١٩٩٨. 

ويدرس بلدنا بالمثل مشروع مرسوم تنفيذي “ينـص علـى المسـؤوليات المشـتركة بـين  •
ــــة بـــالعوامل الكيميائيـــة والبيولوجيـــة  الوكــالات لمواجهــة حــالات الطــوارئ المتعلق

والإشعاعية والمواد الضارة”. 
وعلـى غـرار ذلـك، تنـص المـادة ٢٦٤ - بـاء مـن الفصـل السـادس، البنـد السـابع مــن 
الباب الثاني من قانون العقوبات الساري لدينا، التي تحمل اسم “الإرهاب”، على معاقبة كــل 

من يمول أو يدعم أو يخفي أو ينقل الأصول لصالح الإرهابيين (انظر الرد رقم ٩). 
 
 


